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  أدلة العمل بالسياسة الشرعية وتطبيقاتها
  

  محمد ملقاط عوض العنزي٠د                                          
)*(   

 :مقدمة ال
 وأشــهد ،الحمــد الله رب العــالمين والعاقبــة للمتقــين ولا عــدوان إلا علــى الظــالمين

ســوله صــلى االله  وأشــهد أن نبينــا محمــدا عبــده ور،أن لا إلــه إلا االله ولــي الــصالحين
  : أما بعد.عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

 مـن أعظـم القربـات وأجـل الطاعـات -سـبحانه وتعـالى-فإن الفقه فـي ديـن االله 
مــن يــرد االله بــه ":  أنــه قــال-صــلى االله عليــه وســلم-كيــف لا وقــد صــح عــن النبــي 

ئمــة ٕخيـرا يفقهــه فــي الــدين، وانمـا أنــا قاســم واالله يعطــي، ولـن تــزال هــذه الأمــة قا
  .)١("على أمر االله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االله

ومــا ذاك الفــضل للفقــه إلا لأنــه  أشــرف العلــوم قــدرا، وأعظمهــا أجــرا، وأتمهــا " 
عائــدة، وأعمهــا فائــدة، وأعلاهــا مرتبــة، وأســناها منقبــة، يمــلأ العيــون نــورا، والقلــوب 

 هـــذا لأن مـــا بالخـــاص ؛احــاســرورا، والـــصدور انـــشراحا، ويفيــد الأمـــور اتـــساعا وانفت
والعــام مــن الاســتقرار علــى ســنن النظــام والاســتمرار علــى وتيــرة الاجتمــاع والالتئــام، 
إنما هو بمعرفة الحلال من الحرام، والتمييز بين الجائز والفاسد في وجوه الأحكـام، 

                                                           

م ٕمعلم، واماو(، جامعة الكويت  قسم الفقه وأصوله- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية )*(
  ).وخطيب في وزارة الأوقاف الكويتية

، )هـ١٤٢٢(متفق عليه، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، ) ١(
 من يرد : العلم، باب:، كتاب١صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، ط

مسلم، مسلم بن و) ١/٢٥(، ، دار طوق النجاة٧١االله به خيرا يفقهه في الدين، حديث رقم 
 الكسوف، :بو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتابأالحجاج 

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٠٣٧ النهي عن المسألة، حديث رقم :باب
)٢/٧١٩(. 
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بحوره زاخرة، ورياضه ناضرة، ونجومه زاهرة، وأصوله ثابتة وفروعه نابتة، لا يفنـى 
       ٕرة الإنفـــــاق كنــــزه، ولا يبلـــــى علــــى طـــــول الزمــــان عـــــزه، وانــــي لا أســـــتطيع كنـــــه بكثــــ

  .)١("ولو أن أعضائي جميعا تكلم... صفاته 
والنــاظر فــي علــم الفقــه يــدرك أهميتــه فــي اســتنباط الأحكــام، وفــي الكــشف عــن 

لجزئيــات إلــى الكليــات، وغيرهــا مــن بعــض أســرار التــشريع، ومقاصــد الإســلام، ورد ا
  .فقهبجديات علم الأ

  :أسباب اختيار الموضوع، وأهميته
 علــى جميــع العلــوم، مرونتــه واســتيعابه لحــوادث العــصر، فــلا ة الفقــه أهميــبيــان -١

تجــــد حادثــــة إلا وتجــــد الجــــواب حاضــــرا متــــسقا مــــع روح الــــشريعة الإســــلامية 
 .وقواعدها العامة

ٕمــن المــستجدات التــي تحتــاج إلــى مزيــد عنايــة واهتمــام وابــراز، هــي مــستجدات  -٢
سة الــشرعية وأحكامهــا، ومــن هــذا المنطلــق أحببــت أن أكتــب بحثــا مــوجزا الــسيا

عــن أدلــة العمــل بالــسياسة الــشرعية، وهــذا البحــث موســوم بعنــوان أدلــة العمـــل 
  .بالسياسة الشرعية، وتطبيقاتها المعاصرة

  :أهداف الدراسة
 ذكـــــر مفهـــــوم الـــــسياسة الـــــشرعية عنـــــد المتقـــــدمين والمتـــــأخرين مـــــع توجيهـــــات -١

  .نالمعاصري
  . عرض أدلة العمل بالسياسة الشرعية، وأهم الأدلة التي تشهد له بالاعتبار-٢
  . بيان التطبيقات المعاصرة لأدلة السياسة الشرعية-٣

  :إشكالية البحث
كيفية العمل بأدلة السياسة الشرعية في الواقع تتجلى إشكالية الدراسة في 

  المعاصر؟
                                                           

) م١٩٩٩( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، )١(
  .)١/١٣(، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ه والنظائر، ط الأولى، مجالأشبا
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  :التالية الأسئلة نوبهذا ينبغي للباحث أن يجيب ع
   ما مفهوم السياسة الشرعية عند المتقدمين والمتأخرين؟-١
   ما أدلة العمل بالسياسة الشرعية؟-٢
   ما التطبيقات المعاصرة لأدلة السياسة الشرعية؟-٣

  :الدراسات السابقة
ـــشبكات  ـــة، والبحـــث فـــي ال فـــي الحقيقـــة وبعـــد الاطـــلاع فـــي المكتبـــات الجامعي

 يتطابق مع عنوان البحث، إلا بعض المراجـع القريبـة العنكبوتية، وغيرها لم أجد ما
، ونــذكر علــى ســبيل المثــال لا إ وان كانــت هنــاك فــروق جوهريــة بينهــمــن العنــوان،

كتــــاب الــــسياسة الــــشرعية والفقــــه الإســــلامي لعبــــد الــــرحمن تــــاج، وكتــــاب : الحــــصر
العــال عطــوة، وأضــواء علــى الــسياسة الــشرعية  المــدخل إلــى الــسياسة الــشرعية لعبــد

  . وغيرها من مراجع السياسة الشرعية،لسعد مطر العتيب
 إلا أنهـم ، فكل هذه المراجع قد أشارت إلى أدلـة الـسياسة الـشرعية والعمـل بهـا

يختلفون في بعض الأدلة بناء على موقفهم من معنى الـسياسة الـشرعية، وفـي هـذه 
ور الباحـث، الدراسة سيشير الباحث إلى المعنى الراجح للسياسة الشرعية فيمـا يتـص

 ومــــن ثــــم نتطــــرق إلــــى ،وبنــــاء عليــــه سنــــشير إلــــى أدلــــة العمــــل بالــــسياسة الــــشرعية
التطبيقــات المعاصــرة لهــذه الأدلــة وكيفيــة العمــل بهــا، وهنــا أعظــم فــارق بــين البحــث 

  .وما سبق ذكره من كتب ومراجع
  :منهج البحث

ث، أمــا المــنهج الــذي ســرت عليــه فــي أثنــاء جمــع المــادة العلميــة وكتابــة البحــ
  :فيمكن تلخيصه في النقاط الآتية

، وذلك من خلال استقراء أقوال الفقهاء قديما منهج الاستقراء الناقص :أولا
أهم الأدلة التي تشهد للسياسة الشرعية وحديثا عن السياسة الشرعية، وذكر 

 .بالاعتبار، ووضعها مرتبة كما وضعها الفقهاء
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 المـسائل  بوصـفه يقـوم الباحـثومن خلال:  والتحليليالمنهج الوصفي :ثانيا
  .، وبيان المسائل المعاصرةالمتعلقة بالبحث

إذا كـان الحـديث فـي الـصحيحين أو :  المنهج الذي اعتمدته في التخـريج:ثالثا
 . في أحدهما أكتفى به

 ذكر معاني الألفاظ الغريبة بما تدعو إليه الحاجة لتوضيح هـذه الدراسـة :رابعا
  .وبيانها

    :خطة البحث
الخاتمة، ثم الفهارس ثم ، ومبحثينمقدمة، : توي خطة البحث علىتح 
ٕأهمية هذا الموضوع، وأسباب اختياره، واشكالية : تضمنوتالمقدمة،  ،العلمية

والدراسات السابقة في هذا الموضوع، هذا الموضوع، في دراسة منهج الو الدراسة،
   .ثم الخطة الإجمالية للبحث

  :وفيه مطلبان: ة الشرعيةمفهوم السياس: المبحث الأول* 
  . مفهوم السياسة الشرعية في اللغة:المطلب الأول
  .هوم السياسة الشرعية في الاصطلاحمف: المطلب الثاني

  :وفيه مطلبان: أدلة العمل بالسياسة الشرعية: المبحث الثاني* 
  .لتي تثبت اعتبار السياسة الشرعيةالأدلة ا: المطلب الأول
  .وفيه أربعة أفرع: ياسة الشرعيةلسمصادر ا: المطلب الثاني

   .المصالح المرسلة: الفرع الأول
   .سد الذرائع: الفرع الثاني
  .العرف: الفرع الثالث
  .الاستحسان: الفرع الرابع

  .أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة* 
  .فهرس المصادر والمراجع

  ،،واالله ولي التوفيق       
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  المبحث الأول
   واصطلاحا لغةمفهوم السياسة الشرعية

  :ناوفيه مطلب
  :مفهوم السياسة الشرعية في اللغة: المطلب الأول

يقـــال ســـست الرعيـــة سياســـة، وســـوس الرجـــل أمـــور ) ســـوس(مـــشتق مـــن مـــادة 
  :الناس، على ما لم يسم فاعله إذا ملك أمرهم، ويروى قول الحطيئة

  )١(تركتهم أدق من الطحين.....     لقد سوست أمر بنيك حتى 
 : أي، جعلوه يـسوسهم، وسـوس فـلان أمـر بنـي فـلان: أي،القومسوسه : ويقال

  .)٢(كلف سياستهم
 تتـولى أمـورهم :أي ،)٣()كانت بنـو إسـرائيل تـسوسهم الأنبيـاء: (وفي الحـديث

  .)٤(كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية
                                                           

، الصحاح تاج اللغة، )م١٩٨٧(الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي،) ١(
 مادة  بيروت،–، دار العلم للملايين ٦ط الرابعة، مج تحقيق أحمد عبد الغفور عطار

  .)٣/٩٣٨ ()سوس(
 مكرم بن على، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري ابن منظور، محمد بن )٢(

  بيروت،–، دار صادر ١٥، لسان العرب، ط الثالثة، مج)هـ١٤١٤(الرويفعى الإفريقى، 
  .)٦/١٠٨ ()سوس(مادة 

 االله البخاري الجعفي،  البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد:متفق عليه، أخرجه) ٣(
 :محمد زهير بن ناصر الناصر، ط الأولى، كتاب، صحيح البخاري، تحقيق )هـ١٤٢٢(

، دار طوق النجاة، ٣٤٥٥ ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم :أحاديث الأنبياء، باب
، صحيح )ب،ت(  مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، ،)٤/١٦٩(

 بالوفاء ببيعة  الأمر: الإمارة، باب:، كتاب٥محمد فؤاد عبد الباقي، مج: مسلم، تحقيق
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٨٤٢الخلفاء، الأول فالأول، حديث رقم، 

)٣/١٤٧١(.  
  .)٦/١٠٨ ()سوس( مادة ابن منظور، لسان العرب،) ٤(
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هـــو يـــسوس الـــدواب إذا قـــام عليهـــا وراضـــها، : فعـــل الـــسائس يقـــال: والـــسياسة
سـوس فـلان لفـلان أمـرا فركبـه كمـا يقـول سـول : ، قال أبـو زيـدوالوالي يسوس رعيته

: وقـــال الزبيــــدي، )١(اللهذ روضـــه و: أي،ســـوس لـــه أمــــرا: لـــه وزيـــن لـــه، وقــــال غيـــره
  .)٢(القيام على الشيء بما يصلحه: السياسة

فـــالملاحظ مـــن المفهـــوم اللغـــوي للـــسياسة أنهـــا غيـــر منحـــصرة علـــى الدولـــة أو 
  .فيه إصلاح للناسأمور الحكم بل شاملة لكل شيء 

  .مفهوم السياسة الشرعية في الاصطلاح: المطلب الثاني

راء الفقهاء في مفهوم السياسة الشرعية إلى عدة أقوال، ويمكن لنا أن آتعددت 
 قـــسم ضــيق مفهومهـــا وجعلهــا منحـــصرة علــى بـــاب الجنايـــات :نقــسمها إلـــى قــسمين

ٕلة لأبـواب الفقـه، والـى والأمن العام للمجتمع، وقسم وسع مفهومها حتى جعلهـا شـام
  :تبيان ذلك نقول

وممــــن اتجــــه إلــــى تــــضييق مفهــــوم الــــسياسة الــــشرعية الإمــــام : القــــسم الأول
  .)٣("اعلم أن السياسة شرع مغلظ": حيث قال-رحمه االله-الطرابلسي 

للـــسلطان ســـلوك ": نـــصاف حيـــث عبـــر عنهـــا بقولـــهوالإمـــام المـــرداوي فـــي الإ
  .)٤("السياسة على ما نطق به الشرع ولا تقف ،السياسة وهو الحزم عندنا

                                                           

  .)٦/١٠٨(المرجع السابق،  )١(
الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزب )٢( ّ ّ ّ يدي، ّ

  .)١٦/١٥٧(،دار الهداية ٤٠، تاج العروس، تحقيق مجموعة من المحققين، مج)ب،ت(
، معين )ب،ت(الطرابلسي، أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي،  )٣(

  .)١/١٦٩(، دار الفكر، ١الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، مج
سن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، المرداوي، علاء الدين أبو الح )٤(

، دار، إحياء التراث ١٢، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط الثانية، مج)ب،ت(
  .)١٠/٢٥٠(العربي، 
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  .)١("والسياسة الشرعية عبارة عن شرع مغلظ": وأخيرا ابن عابدين حيث قال
والملاحظ على هذه التعريفات أنها حـصرت مفهـوم الـسياسة الـشرعية فقـط فـي 
باب الجنايات كما هو واضح في تعريف الطرابلسي وابن عابدين، والأمن العام في 

  .بين من تعريف المرداويالمجتمع كما هو م
وهذا القسم وسعوا مفهوم السياسة الشرعية حتـى جعلوهـا شـاملة : القسم الثاني
بعـضهم أطلقهـا ولـم يقيـدها  إلا أن بعـضهم قيـدها بفعـل الإمـام و،لجميع أبواب الفقه

 وممـــن وســـع مفهـــوم الـــسياسة الـــشرعية ولـــم يقيـــدها بالإمـــام أو ولـــي الأمـــر ،بالإمـــام
علـم بمـا يـدفع المـضرة : ( فقد عبـر عنهـا بقولـه-رحمه االله تعالى- الإمام ابن تيمية

  .)٢()عن الدنيا ويجلب منفعتها
هي استـصلاح الخلـق :  السياسة":  فقال-رحمه االله-وقريب منه عبر الكفوي 

  .)٣("بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل
ًان فعــلا يكــون معــه الــسياسة مــا كــ": وينقــل ابــن القــيم عــن ابــن عقيــل أنــه يقــول

صــلى االله -ٕالنــاس أقــرب إلــى الــصلاح، وأبعــد عــن الفــساد، وان لــم يــضعه الرســول 
  .)٤("، ولا نزل به وحي-عليه وسلم

                                                           

، )م١٩٩٢(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ) ١(
  .)٤/١٠٣(، دار الفكر، بيروت، ٦حاشية ابن عابدين، ط الثانية، مج

، )م١٩٩٥(ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،  )٢(
، مجمع الملك فهد لطباعة ٣٥مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مج

  .)١٤/٤٩٣(المصحف الشريف، المدينة النبوية، 
، الكليات، )ب،ت(الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي، الكفوي، أيوب بن موسى  )٣(

  .)١/٥١٠( بيروت، –، دار، مؤسسة الرسالة ١مج تحقيق عدنان درويش، محمد المصري
، الطرق )هـ١٤٢٨(ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،  )٤(

، دار عالم ٢ بن أحمد الحمد، ط الأولى، مجنايف: الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق
  .)١/٢٩(الفوائد، مكة المكرمة، 
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وممــن قيـــد مفهـــوم الــسياسة الـــشرعية بالإمـــام أو ولـــي الأمــر الإمـــام ابـــن نجـــيم 
ٕ الــسياسة هــي فعــل شــيء مــن الحــاكم لمــصلحة يراهــا، وان لــم ": الحنفــي حيــث قــال

  .)١("رد بذلك الفعل دليل جزئيي
وهــذا القــسم أقــرب إلــى الــصواب مــن وجهــة نظــري مــن القــسم الأول؛ لأنــه لــم 
يحـــصرها فقـــط فـــي بـــاب واحـــد مـــن أبـــواب الفقـــه بـــل جعلهـــا شـــاملة لجميـــع أبوابـــه 

  . إلا أنه يحتاج إلى ضبط في المفهوم بحيث يكون جامعا مانعا،وفصوله
ط مفهــوم الــسياسة الــشرعية ووســعوا وقــد اجتهــد الفقهــاء المعاصــرون فــي ضــب

مفهومهـــا وجعلوهـــا شـــاملة لأبـــواب الفقـــه ولـــم يحـــصروها فـــي بـــاب واحـــد مـــن أبـــواب 
ً إلا أنهـم اختلفـوا فـي عبـاراتهم وان كـان المـضمون واحـد،الفقه ، ونـذكر علـى سـبيل إ

المثال بعض تعريفاتهم للسياسة الشرعية، فقد عبر عنهـا الـشيخ عبـد الـرحمن التـاج 
 اســــم للأحكــــام والتــــصرفات التــــي تــــدبربها شــــئون الأمــــة فــــي ":  أنهــــا-رحمــــه االله-

ــــة، وفــــي  ــــة والإداري ــــع ســــلطاتها التنفيذي ــــي جمي ــــشريعها وقــــضائها، وف حكوماتهــــا وت
  .)٢("علاقتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم

علــم الــسياسة الــشرعية علــم ": الوهــاب الخــلاف بقولــه وعبــر عنهــا الــشيخ عبــد
دبر به شئون الدولة الإسلامية من القـوانين والـنظم التـي تتفـق وأصـول يبحث عما ت

  .)٣("ٕالإسلام، وان لم يقم على كل تدبير دليل خاص
وعبـــر عنهـــا الـــشيخ عبـــد العـــال عطـــوة فـــي كتابـــه المـــدخل إلـــى علـــم الـــسياسة 

هــي علــم يبحــث فيــه عــن الأحكــام والــنظم، التــي تــدبر بهــا شــؤون ": الــشرعية بقولــه

                                                           

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، البحر الرائق  )١(
  .)٥/١١(، دار الكتاب الإسلامي، ٨شرح كنز الدقائق، ط الثانية، مج

  .)١/٨(، ٢عية والفقه الإسلامي، مجالتاج، عبد الرحمن التاج، السياسة الشر )٢(
، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية )م١٩٨٨(الخلاف، عبد الوهاب الخلاف، ) ٣(

  .)١/٧(، دار القلم، ١والخارجية والمالية، مج
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مية، التــي لــم يــرد فيهــا نــص، أو التــي مــن شــأنها التغيــر والتبــدل، بمــا الدولــة الإســلا
  .)١("يحقق مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة

ن اويمكــن لنــا ممــا ســبق ذكــره أن نخلــص إلــى أن الــسياسة الــشرعية لهــا معنيــ
كـــام  والثـــاني خـــاص، فمفهـــوم الـــسياسة الـــشرعية العـــام هـــو مـــرادف الأح،الأول عـــام
 والتــــي هــــي اســــم للأحكــــام والتــــصرفات التــــي تــــدبر بهــــا شــــؤون الــــدول ،الــــسلطانية

الإسلامية في الداخل والخارج وفق الشريعة الإسلامية سـواء كـان مـستند ذلـك نـصا 
  .)٢( شرعية عامةةخاصا، أو إجماعا، أو قياسا، أو كان مستنده قاعد

درة عــن الحــاكم أو أمــا المعنــى الخــاص للــسياسة الــشرعية فهــي التــدابير الــصا
  .)٣(ٕنائبه لمصلحة شرعية، وان لم يرد به نص معين

وهــــذا البحــــث متعلــــق بــــالأخير وأعنــــي بــــه مفهــــوم الــــسياسة الــــشرعية بــــالمعنى 
الخــاص ولــيس بــالمعنى العــام، فلــسنا بــصدد الحــديث عــن عــزل الإمــام أو الأحكــام 

عـن الإمـام الجنائية، وغيرها ممن هو داخـل فـي المعنـى العـام، بـل كـل فعـل صـدر 
أو نائبــــه أو الفقيــــه المجتهــــد مــــن تــــدابير مــــصلحية تراعــــى فيهــــا شــــؤون الأمــــة فــــي 
مختلف المجالات بهدف النهضة بالأمة فهو ما نعنيه فـي هـذا البحـث، وقـد أحـسن 

 هــي خطــة عمــل :الــدكتور عبــد االله الكيلانــي حينمــا عــرف الــسياسة الــشرعية فقــال
ير المناسبة لتنظيم شؤون الأمـة فـي مختلـف  والفقيه لوضع التدابيستند إليها الحاكم

المجـــالات الاقتـــصادية والعـــسكرية، وغيرهـــا؛ بهـــدف تحقيـــق التنميـــة، والنهـــضة فـــي 
  .)٤(المجتمع

                                                           

، المدخل إلى السياسة الشرعية، ط الأولى، )م١٩٩٣(عطوة، عبد العال أحمد عطوة،  )١(
  .)١/٥٢(سعود، الرياض، ، جامعة الإمام محمد بن ١مج

، ١أضواء على السياسة الشرعية، ط الأولى، مج) م٢٠١٣(العتيبي، سعد مطر العتيبي،  )٢(
  .)١/١٩(دار الألوكة للنشر، الرياض 

  .)١/٢٠(انظر المرجع السابق  )٣(
السياسة الشرعية مدخل إلى تجديد ) م٢٠١٤(الكيلاني، عبد االله إبراهيم زيد الكيلاني، ) ٤(

  )١/٧(، دار الفرقان، عمان، ١ب الإسلامي، ط الأولى، مجالخطا



  
  
  
  
  

  أدلة العمل بالسياسة الشرعية         

-٧١٢-  

  

  المبحث الثاني
  أدلة العمل بالسياسة الشرعية

  :نا وفيه مطلب
لـة وقبل الشروع في هذا المبحـث أحـب أن أشـير إلـى نقطـة مهمـة، وهـي أن أد

ــــشرعية، أو مــــستند  ــــسياسة ال ــــة العمــــل بهــــا، أو أصــــول ال ــــشرعية وحجي ــــسياسة ال ال
 ولكـن ، كثيرة جدا، ولا يسعنا في هذا المبحث أن نـشير لهـا كلهـا-السياسة الشرعية

حـــسبي فـــي هـــذا المبحـــث أن أتحـــدث عـــن أمـــرين مهمـــين، ونحـــن نـــتكلم عـــن أدلـــة 
  :، وهماالسياسة الشرعية

 تثبت اعتبـار الـسياسة الـشرعية، وسـوف نـذكرها فـي  الأدلة التي:الأمر الأول 
  .المطلب الأول بإيجاز

 مــصادر الــسياسة الــشرعية، وهــذا مــا سنــشير إليــه فــي المطلــب :الأمــر الثــاني 
 ،الثاني، أما الحديث عن الاستدلال بشواهد القرآن والسنة وأقضية الصحابة وغيرها

ي كتب أهل العلم، وقد أشـير  لأنه موجود بوفرة ف؛فلا نتحدث عنه في هذا المبحث
   .)١(إلى بعضها بإشارة يسيرة تتمة للفائدة

  :الأدلة التي تثبت اعتبار السياسة الشرعية: المطلب الأول
 ،قبل تبيان هذا المطلب أن نشير إلى حقيقتين في علم السياسة الشرعيةلابد 

  : هما
 يتحول ولا  أن أحكام السياسة ليست من الفقه العام الثابت الذي لا:الأولى

 يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال، ولكنها من الفقه المرن الذي يراعى فيه 

                                                           

للاطلاع على شواهد القرآن والسنة وأقضية الصحابة في السياسة الشرعية، انظر إلى ) ١(
كتابين الأول السياسة الشرعية مدخل إلى تجديد الخطاب الإسلامي، لدكتورنا الفاضل عبد 

  .ياسة الشرعية، لسعد بن مطر العتيبياالله الكيلاني، والكتاب الثاني أضواء على الس
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مسايرة الزمن، ويحقق المطالب التي تتجدد وتتنوع حسب تطورات الأمم وأحوال 
  .)١(الأفراد

 أن طريق الوصول إلى الأحكام السياسية الـشرعية هـو الاجتهـاد، وأن :الثانية
ى القواعــد العامــة الكليــة فــي الــشريعة؛ لأن الغــرض أن الاجتهــاد فــي ذلــك يقــوم علــ

  .)٢(الواقعة محل الاجتهاد لم يرد فيها نص يحكمها
فإذا تقرر ما سبق ذكره يحسن بنا الآن أن نسوق جملة من الأدلـة التـي تـشهد 

  :باعتبار السياسة الشرعية، وصحة منطلقاتها، ووجوب الأخذ بها، فنقول
للـــسياسة الــشرعية بالاعتبــار هــي القواعــد العامـــة  مــن الأدلــة التــي تــشهد :أولا

التــي هــي محــل اتفــاق بــين فقهــاء الإســلام مثــل قاعــدة التيــسير ورفــع الحــرج ونفــي 
الضرر، وهذه القاعدة هي أساس السياسة الشرعية وقطب رحاهـا وأغلـب مـن كتـب 

  .في السياسة الشرعية ينطلق منها
 الـسياسة الـشرعية هـي مبـادئ  ومن الأدلة كذلك التي تشهد على اعتبـار:ثانيا

ٕالإســـلام الكليـــة التـــي لا يمكـــن أن تتبـــدل أو تتغيـــر مثـــل مبـــدأ الحكـــم بالعـــدل وازالـــة 
  .نقيضه

 كـــذلك مـــن الأدلـــة علـــى اعتبـــار الـــسياسة الـــشرعية هـــي تحقيـــق مبـــادئ :ثالثـــا
  . للمفاسداً للمصالح، ودرءاًالشورى بين المجتمع؛ لأن فيه تحقيق

 في الشريعة لا يمكن أن ةلتي ذكرناها محكمة ومقرروهذه القواعد والمبادئ ا
         :تعالى-  قال االله ؛ٕتتغير أو تتبدل، وقد دل عليها القرآن والسنة واجماع الأمة

َيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما  � َ َُ َ ُ ُ ُ ُّ ّْ ُْ َ َ َ ُ ُُ ُِ َِ َ ََ ُ ُ ِ ِْ ْ َ ْْ ْ ُْ ُ ُِ ِِ ِ
ْهداكم ُ َ َ ولعلكم تشكرون َ ُ ُْ ْ َُ  َ َ ُما يريد الله  � :- تعالى- وقال ،]١٨٥آية : البقرة[ �َ ُ ِ ُ َ

ٍليجعل عليكم من حرج َ َْ َ َْ ِ ُِ ْ َْ َ    ]٦آية :  المائدة[ ���� َ

                                                           

  .)١/٧٤(التاج، عبد الرحمن التاج، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي،  )١(
  .)١/١٤٥(عطوة، عبد العال عطوة، المدخل إلى علم السياسة الشرعية،  )٢(
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ْإن الله يأمركم أَن تـؤدوا الأَمانـات إلـى أَهلهـا واذا حكمـتم  � :-تعالى-وقال  ْ ُُ ٕ ُْ َ َُ ََ َِ َ ِ ِْ َِ َِ َ ُْ  َ ْ ْ َ 
بـــين النـــ َ ْ ًاس أَن تحكمـــوا بالعـــدل إن اللـــه نعمـــا يعظكـــم بـــه إن اللـــه كـــان ســـميعا َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ َ  ِِ ِِ ِ ِْ ُ َْ  ْ ُ ْ َ ْ      

ًبــصيرا ِ ولا يجــرمنكم شــنآن قــوم علــى أَلا     ����: -تعــالى- وقــال ]،٥٨آيــة :  النــساء���� َ َ َ ٍَ ْ َ ُ َ َ ْ ُ  َ ِ ْ ََ
ُتعدلوا اعدلوا هو أَقرب للتقـوى واتقـ ُ ُ َ َ َْ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ْ ْ َوا اللـه إن اللـه خبيـر بمـا تعملـونَ ُ َ َْ َ ِ ٌِ َ َ َ ِ المائـدة����  :

ْوأَمرهم شورى بينهم����: -تعالى- وقال ،]٨آية َ ْ ُُ َ ْ َ ُ ُ ْ   .]٣٨آية : الشورى���� َ
 بـصفته إمامـا أو -صـلى االله عليـه وسـلم- أما السنة فكل تصرف فعلـه النبـي 

  .)١(قائدا أو قاضيا، يعد من السياسة الشرعية، فيعمل بمفهومها
  :وفيه أربعة أفرع: مصادر السياسة الشرعية: المطلب الثاني

ــــسياسة  ــــى أهــــم أصــــول أو مــــصادر ال ــــب عل وســــوف نقتــــصر فــــي هــــذا المطل
  :على النحو الآتي ،الشرعية، وهو مقسم إلى أربعة أفرع

ــــرع الثالــــث  ــــذرائع، والف ــــرع الثــــاني ســــد ال ــــرع الأول المــــصالح المرســــلة، والف الف
ـــدليلالعـــرف، والفـــرع الرابـــع ا ـــى ذكـــر ال ـــم ،لاستحـــسان، وســـوف نقتـــصر عل  ومـــن ث

 ومــن ثــم علاقتــه بالــسياسية ،تعريــف عــام لــه مــن حيــث مفهومــه وأمثلــة يــسيرة عليــه
ــــدليل  ــــشرعية، أمــــا أن ذكــــر ال ــــسياسة ال ــــال تطبيقــــي فــــي مجــــال ال ــــشرعية مــــع مث ال
واختلاف الفقهاء في حجيته والعمل به والتوسع في ذلك فليس هنا مجال ذكره، وقد 

  .ير إلى المراجع التي فصلت القول في هذه الأدلةأش
  :المصالح المرسلة: الفرع الأول

المصلحة :  المطلقة، وفي اصطلاح الأصوليين: أي:معنى المرسلة لغة: أولا
ـــم يـــدل دليـــل شـــرعي علـــى اعتبارهـــا أو  ـــم يـــشرع الـــشارع حكمـــا لتحقيقهـــا، ول التـــي ل

تبــــار أو دليــــل إلغــــاء، ومثالهــــا  لأنهــــا لــــم تقيــــد بــــدليل اع؛إلغائهــــا، وســــميت مطلقــــة
ّالمــصلحة التــي شــرع لأجلهــا الــصحابة اتخــاذ الــسجون، أو ضــرب النقــود، أو إبقــاء 
الأرض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهليهـا ووضـع الخـراج عليهـا، أو غيـر ذلـك 

                                                           

  .)١/٣٩(انظر، العتيبي، أضواء على السياسة الشرعية، ) ١(
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، أو الحاجــات أو التحــسينات ولــم تــشرع )١(مــن المــصالح التــي اقتــضتها الــضرورات
   .)٢(يشهد شاهد شرعي باعتبارها أو إلغائهاأحكام لها، ولم 

  :علاقة المصالح المرسلة في السياسة الشرعية: ثانيا
 المـــصالح المرســـلة طريـــق مهـــم مـــن طـــرق ": يقـــول الـــشيخ عبـــد العـــال عطـــوة

مسايرة السياسة للحياة في مطالبها المتجـددة، وحاجاتهـا المتعـددة، فعـن طريـق بنـاء 
  .)٣(" مصالح المجتمعالأحكام عليها يمكن الوصول إلى

ُ فـإن الـسياسة الـشرعية هـي المجـال الـذي يـضفي ": ويقول الشيخ سعد العتيبي
إضــافة إلــى كــون ... الطــابع العملــي أو التطبيقــي علــى مفهــوم الأصــولي للمــصلحة

  .)٤("المصلحة أداة استدلالية في بناء الحكم الشرعي
  : الشرعيةمثال تطبيقي للمصالح المرسلة في مجال السياسة: ثالثا

ومثال ذلك هو فرض الضرائب على أهل اليسار والغنى إذا لم يوجد فـي بيـت 
المــال مــا يكفــي للإنفــاق علــى المــصالح العامــة، كتجهيــز الجيــوش، وبنــاء الجــسور 

  .)٦(ٕ، وانشاء المدارس، والمصانع، والمستشفيات)٥(والقناطر

                                                           

  .)١/٨٤(، دار القلم، ١ أصول الفقه، ط الثامنة، مجخلاف، عبد الوهاب خلاف، علم) ١(
 انظر الغزالي، أبو حامد محمد ،للاستزادة في حجية المصالح المرسلة ومن قال بها وأمثلتها )٢(

محمد عبد السلام عبد : ، المستصفى، تحقيق)م١٩٩٣(بن محمد الغزالي الطوسي، 
الطوفي، سليمان بن عبد القوي و) ١/١٧٣(، دار الكتب العلمية، ١الشافي، ط الأولى، مج

، شرح مختصر الروضة، )م١٩٨٧(بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين، 
) ٣/٢٠٤(، دار مؤسسة الرسالة، ٣تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط الأولى، مج

البحر ، )م١٩٩٤(والزركشي، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي 
  .)٨/٨٣(، دار الكتبي، ٨المحيط في أصول الفقه، ط الأولى، مج

  .)١/١٥٣(عطوة، المدخل إلى علم السياسة الشرعية،  )٣(
  .)١/٦٤(العتيبي، أضواء على السياسة الشرعية،  )٤(
 .)١/١٥٣(عطوة، المدخل إلى علم السياسة الشرعية،  )٥(

 في كتابه غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق عبد وهذا المعنى توسع فيه الإمام الجويني )٦(
  .)١/٢٥٧(، ١العظيم الديب، ط الثانية، مج
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  :سد الذرائع: الفرع الثاني
كـــل وســـيلة مباحـــة قـــصد بهـــا : ريعـــة، ومعناهـــا الجمـــع الـــذرائع ومفردهـــا ذ:أولا

التوصل إلـى المفـسدة، أو لـم يقـصد بهـا التوصـل إلـى المفـسدة، لكنهـا مفـضية إليهـا 
حـــسم مـــادة وســـائل : غالبـــا، ومفـــسدتها أرجـــح مـــن مـــصلحتها، فـــإذا ســـد الـــذرائع هـــو

  .)١(الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها
تسب وََلا ����: ومثال سد الذرائع قوله تعالى ُ َٱلذين يد وْا َ َ ِ ْعون من دون ٱلله فيسبوا  ُ َ َُ ِ ِ ِ ُ َ

َٱلله عد َ ََا بغو ٍْعلم ِيرِ  هنا قد حرم سب الأصنام -سبحانه- فاالله ، ]١٠٨: الأنعام[ ���� ِ 
، وكانت - تعالى- التي يعبدها المشركون، لكون هذا السب ذريعة إلى أن يسبوا االله 

ح من مصلحة سبنا لأصنامهم، فلذلك أمرنا  أرج االله- تعالى- مصلحة ترك مسبته 
  .)٣(، وهذا هو سد الذرائع-)٢(تعالى–بترك سب أصنامهم؛ لأنه يؤدي إلى سب االله 

  :علاقة سد الذرائع في السياسة الشرعية: ثانيا
 ": يقول الشيخ عبد الرحمن التاج مبينا علاقة سد الذرائع في السياسة الشرعية

ن أعظـــم الأبــواب التــي تـــدخل منهــا الــسياسة الـــشرعية فــإن بــاب ســد الـــذرائع هــو مــ
للعمــــل علــــى إصــــلاح شــــئون الأمــــة، والأخــــذ بهــــا فــــي الجــــادة وطريــــق الاســــتقامة، 
والنهوض بها على الأسباب القوية القويمة من قواعـد الـشريعة وأحكامهـا، فـإن ولـي 

 أنـه الأمر إذا رأى شيئا من المباح قد اتخذه الناس عن قصد وسيلة إلى مفسدة، أو
بـــسبب فـــساد الزمـــان، أصـــبح يفـــضي إلـــى مفـــسدة أرجـــح ممـــا قـــد يفـــضي إليـــه مـــن 

                                                           

، الجامع لمسائل أصول الفقه )م٢٠٠٠(النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، )١(
  .)١/٣٩١(دار مكتبة الرشد، الرياض،  ١الأولى، مج وتطبيقاتها على المذهب الراجح، ط

  ) .١/٣٩١ (السابق ،) ٢(
من أوسع من تكلم عن دليل سد الذرائع وحجية العلم به هو ابن القيم في كاتبه إعلام  )٣(

، ٤الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، ط الأولى، مج
)٣/١٠٨(.  
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مصلحة كان له أن يحظـره ويـسد بابـه، ويكـون ذلـك مـن الـشريعة، وعمـلا بالـسياسة 
  .)١("الشرعية التي تعتمد فيما تعتمد على قاعدة سد الذرائع

  :مثال تطبيقي لسد الذرائع في مجال السياسة الشرعية: ثالثا
 ولكــن يمكـن أن نــضرب مثــالا معاصــرا وهــو أنــه ،ة فــي هــذا البــاب كثيــرةالأمثلـ

يحق لولي الأمر منع استيراد البضائع الأجنبية، مع أن الأصـل فـي اسـتيرادها أنهـا 
مباحة، ولكن إذا كان في استيرادها مضرة بحيث تجر إلـى كـساد البـضائع الوطنيـة 

 الــدور والحوانيــت لمزاولــة فإنهــا تمنــع، وكــذلك يحــق لــولي الأمــر أن يمنــع اســتئجار
  .)٢(الأعمال الضارة، لما تجره من الفساد، وكل ذلك من باب سد الذرائع

  :العرف: الفرع الثالث
 معنـــى العـــرف هـــو مـــا ألفـــه النـــاس واعتـــادوه مـــن الأقـــوال والأفعـــال، وهـــو :أولا

  .)٣(عند الفقهاء) العادة(
ـــى إطـــلاق لفـــظ : مثالـــه ـــى الـــذكر ) الولـــد(تعـــارف النـــاس عل دون الأنثـــى، عل

  .)٤(وتقسيمهم الصداق إلى مقدم ومؤخر
ويكــون العــرف عامــا شــائعا، كمــا فــي المثــالين المــذكورين، وكمــا تقــول العامــة 

، وكمـــا يـــصطلحون علـــى أزيـــاء معينـــة يلبـــسونها، ويكـــون خاصـــا )دكتـــور(للطبيـــب 
و بفريـــــق مـــــن المجتمـــــع، كأصـــــحاب الحـــــرف مـــــن الـــــصناع والفلاحـــــين وغيـــــرهم، أ

أصـحاب العلـوم المتخصــصة كالمحـدثين والمفـسرين والأصــوليين والفقهـاء والأطبــاء 

                                                           

  .)١/٨٦(التاج، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، ) ١(
  .)١/١٦٤(السياسة الشرعية، انظر، عطوة، المدخل إلى علم  )٢(
، )م١٩٩٧(الجديع، عبد االله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي،  )٣(

، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١تيسير علم أصول الفقه، ط الأولى، مج
 .)١/٢١١( لبنان، –

  .)١/٢١١(المصدر السابق،  )٤(
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والمهندسين والصيادلة، وعرفهم هو اصطلاحاتهم الخاصة بعلومهم أو مهـنهم التـي 
  .)٢( والأفعال)١(تعارفوا عليها مما يستعملونه بينهم من الأقوال

  :فرت فيه ستة شروطاالعرف حجة إذا تو: ثانيا
  .ن يكون العرف عاما أو غالبا أ:الأول
  .ً أن يكون العرف مطردا أو أكثريا:الثاني
  .ً أن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف:الثالث
  .يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس:  أن يكون العرف ملزما، أي:الرابع

  . أن لا يعارضه تصريح بخلافه:الخامس
  . معتمداً أن لا يخالف العرف دليلا شرعيا:السادس
فرت هذه الشروط في العرف كان حجة، أما إن تخلفت أو تخلف واحد افإن تو ُ

منها فلا يكون حجة ُ
)٣(.  

  :علاقة العرف في السياسة الشرعية: ثالثا
العرف من المصادر الخصبة التي تقوم عليها الأحكام السياسية، وفي هذا 

، ووفائها بكل ما تتطلبه دليل ناصع على مسايرة السياسة الشرعية لركب الحياة
الأمة من أحكام فيما يجد لها من وقائع وحوادث لم تكن معروفة لها في الأزمنة 

                                                           

، )م١٩٩٧(وسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي، الجديع، عبد االله بن ي) ١(
 ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ١تيسير علم أصول الفقه، ط الأولى، مج

  .)١/٢١١( لبنان، –بيروت 
للاستزادة في دليل العرف وأمثلته وتطبيقاته ومدى حجيته عند بعض أهل العلم، انظر،  )٢(

والنملة، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، ) ١/٨٩(خلاف، علم أصول الفقه، 
، دار مكتبة الرشد، ٥، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ط الأولى، مج)م١٩٩٩(

  .)١/٢١١(والجديع، تيسير علم أصول الفقه، ) ٣/١٠٢٠(الرياض، 
  .)٣/١٠٢٢(النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ) ٣(
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الماضية، ببنائها على العرف الذي تحققت فيه شروط اعتباره التي تقدمت الإشارة 
  .)١(إليها

  :مثال تطبيقي للعرف في مجال السياسة الشرعية: رابعا
بأعراف المستفتين زمانـا ومكانـا وحـالا؛ لأن فـي هـذا لولي الأمر تقييد الفتاوى 

الزمان قد تصل مع انتـشار وسـائل التواصـل الحديثـة فتـوى أهـل بلـد غيـر مقيـدة بـه 
إلــى بلــد لا تــشملهم الفتــوى، فــيظن شــمولها، فيقــع بــذلك علــى مــن لا تــشملهم الفتــوى 

 قــد حــرج كبيــر، أو عكــس الحــرج ربمــا يقــع لهــم توســع غيــر مــشروع فــي حقهــم، كمــا
يقــع بــذلك اســتغلال وتوظيـــف للفتــاوى، أو ســبة بهــا علـــى أهــل الإســلام، مــن أهـــل 

  .)٢(الباطل المتربصين
  :الاستحسان: الفرع الرابع

هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك ( معاناه :أولا
  .)٣()المسألة

 ؛لفانفإذا عرضت واقعة ولم يرد نص بحكمها، وللنظر فيها وجهتان مخت
 والأخرى خفية تقتضي حكما آخر، وقام بنفس ،إحداهما ظاهرة تقتضي حكما

المجتهد دليل رجح وجهة النظر الخفية، فعدل عن وجهة النظر الظاهرة فهذا 
يسمى شرعا الاستحسان، وكذلك إذا كان الحكم كليا، وقام بنفس المجتهد دليل 

                                                           

  .)١/١٧٧(لى علم الساسة الشرعية، عطوة، المدخل إ )١(
  .)١/٩٥(انظر، العتيبي، أضواء على السياسة الشرعية،  )٢(
ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ) ٣(

، شرح الكوكب المنير، تحقيق محمد الزحيلي )م١٩٩٧(المعروف بابن النجار الحنبلي، 
  .)٤/٤٣١(، مكتبة العبيكان، ٤لثانية، مجونزيه حماد، ط ا
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 فهذا ،)١(ليها بحكم آخريقتضي استثناء جزئية من هذا الحكم الكلي والحكم ع
  .)٢(أيضا يسمى شرعا الاستحسان

  :علاقة الاستحسان في السياسة الشرعية: ثانيا
 لا يتحقق الاستحسان إلا عندما يؤدي تطبيق ": يقول الشيخ عبد العال عطوة

القيــاس أو القاعــدة الكليــة إلــى حــرج ومــشقة فــي بعــض الوســائل، فيكــون الحــل فيهــا 
قياس أو القاعدة الكلية إلى قاعدة أخرى ترفع هذا الحرج هو العدول عن مقتضى ال

: وتــدفع هـــذه المــشقة، وفـــي الغالــب تكـــون هــذه القاعـــدة إحــدى هـــذه القواعــد الثلاثـــة
الــــــضرورة، والعــــــرف، والمــــــصلحة وهــــــو مــــــا يعــــــرف بالاستحــــــسان، وبهــــــذا يعتبــــــر 
الاستحـــسان وســـيلة كبـــرى مــــن وســـائل مجـــاراة الــــسياسة الـــشرعية لحاجـــات النــــاس 

تجددة، عندما يصادفهم أمر يقتضي تطبيق القياس أو القاعدة عليه وقوع الناس الم
  .)٣("في حرج ومشقة

  :مثال تطبيقي للاستحسان في مجال السياسة الشرعية: ثالثا
الأجير المشترك لا يضمن ما تحت يـده مـن أمـوال النـاس؛ لأن يـده يـد أمانـة، 

كثيــر مــن العلمــاء إلــى القــول وهــذا لا يــضمن إلا بالتعــدي أو التقــصير؛ لكــن ذهــب 
بوجــوب الــضمان علــى هــذا الأجيــر، وذلــك نظــرا للمــصلحة، وهــي المحافظــة علــى 
أموال الناس من الضياع، وهي مصلحة راجحة؛ لأنها مقصد من مقاصد الشريعة، 
فـــالملاحظ علـــى هـــذا المثـــال هـــو العـــدول عـــن حكـــم المـــسألة إلـــى دليـــل راجـــح وهـــو 

  .)٤(المصلحة
                                                           

  .)١/٨٠(خلاف، علم أصول الفقه، ) ١(
ر، منصور بن محمد للاستزادة في حجية الاستحسان وأنواعه انظر السمعاني، أبو المظف )٢(

) م١٩٩٩(بن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، بن عبد الجبار ا
سماعيل الشافعي، ط الأولى، إق محمد حسن محمد حسن لأصول، تحقيقواطع الأدلة في ا

والسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل ) ٢/٢٦٨(، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢مج
 بيروت، –، دار المعرفة ٢، أصول السرخسي، مج)ب،ت(شمس الأئمة السرخسي، 

)٢/٢٠٠(.  
  .)١/١٩٢(عطوة، المدخل إلى علم السياسة الشرعية،  )٣(
  .)١/١٨٦( المرجع السابق، انظر، )٤(
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  ةــالخاتم

ّالحمــد الله الــذي وفقنــي لاختيــار هــذا البحــث ومــن علــي بكرمــه وعطفــه بإنجــازه 
ً لا أحــصي ثنــاء عليــه، وفــي الختــام -ســبحانه-وٕاخراجــه بهــذه الــصورة فلــه الفــضل 

  : ، كالآتيأحب أن أشير إلى جملة من النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث

اسة الشرعية وجعلها منحـصرة علـى بـاب  أن من العلماء من ضيق مفهوم السي)١(
واحـــد مـــن أبـــواب الفقـــه وهـــو بـــاب الجنايـــات، ومـــن العلمـــاء مـــن وســـع مفهـــوم 

  .السياسة حتى جعلها شاملة لأبواب الفقه
أن الــذين وســعوا مفهــوم الــسياسة بعــضهم جعلهــا مقيــدة بفعــل الإمــام والــبعض  )٢(

  .الآخر لم يقيدها بفعل الإمام بل جعلها مطلقة
مفهـــوم الـــسياسة الـــشرعية عنـــد المعاصـــرين تـــدور فـــي جملتهـــا علـــى تقـــويم  أن )٣(

  .الحوادث بما يصلحها
 أن أحكــام الــسياسة ليــست مــن الفقــه العــام الثابــت الــذي لا يتحــول ولا يختلــف )٤(

بــاختلاف الأزمنــة والأحــوال، ولكنهــا مــن الفقــه المــرن الــذي يراعــى فيــه مــسايرة 
تتنـــوع حـــسب تطـــورات الأمـــم وأحـــوال الـــزمن، ويحقـــق المطالـــب التـــي تتجـــدد و

  .الأفراد
 أن طريق الوصول إلى الأحكام السياسية الشرعية هو الاجتهاد، وأن الاجتهـاد )٥(

في ذلك يقوم على القواعد العامة الكلية في الشريعة؛ لأن الغـرض أن الواقعـة 
  .محل الاجتهاد لم يرد فيها نص يحكمها

 رفــع الحــرج، ونفــي الــضرر، ومبــدأ العــدل  أن القواعــد الكبــرى فــي الإســلام مثــل)٦(
  .وغيرها من مبادئ الإسلام كل هذه القواعد تشهد باعتبار السياسة الشرعية

 أن مـــن أهـــم الأدلـــة فـــي الـــسياسة الـــشرعية بعـــد القـــرآن والـــسنة والإجمـــاع هـــي )٧(
  .المصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف، والاستحسان
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  المصادر والمراجع
ـــيم -١ ـــن الق ـــة، ، اب أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب ابـــن قـــيم الجوزي

نــايف بــن أحمــد : ، الطــرق الحكميــة فــي الــسياسة الــشرعية، تحقيــق)هـــ١٤٢٨(
  .، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة٢الحمد، ط الأولى، مج

، محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــدين ابـــن قـــيم ابـــن القـــيم -٢
م المـــوقعين عـــن رب العـــالمين، تحقيـــق محمـــد عبـــد ، إعـــلا)م١٩٩٠(الجوزيـــة، 

  .، دار الكتب العلمية، بيروت٤السلام إبراهيم، ط الأولى، مج
، تقــي الــدين أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي ابــن النجــار -٣

، شـــرح الكوكـــب المنيـــر، )م١٩٩٧(الفتـــوحي المعـــروف بـــابن النجـــار الحنبلـــي، 
  .، مكتبة العبيكان٤يه حماد، ط الثانية، مجتحقيق محمد الزحيلي ونز

 تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي،  ابــن تيميــة،-٤
، ٣٥، مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، مـج)م١٩٩٥(

  .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية
بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي، ، محمد أمـين ابن عابدين -٥

  .، دار الفكر، بيروت٦، حاشية ابن عابدين، ط الثانية، مج)م١٩٩٢(
، محمــد بـن مكـرم بــن علـى، أبـو الفـضل جمــال الـدين ابـن منظــور ابـن منظـور -٦

، ١٥، لــسان العــرب، ط الثالثــة، مــج)هـــ١٤١٤(الأنــصاري الرويفعــى الإفريقــى، 
  . بيروت–دار صادر 

، زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، المعــروف بــابن نجــيم المــصري، ابــن نجــيم -٧
  .، دار الكتاب الإسلامي٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط الثانية، مج

 زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، المعــروف بــابن نجــيم المــصري، ابــن نجــيم، -٨
  .العلمية، بيروت، دار الكتب ١الأشباه والنظائر، ط الأولى، مج) م١٩٩٩(
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، صحيح )هـ١٤٢٢(، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي،البخاري -٩
، كتـــاب ٩البخـــاري، تحقيـــق محمـــد زهيـــر بـــن ناصـــر الناصـــر، ط الأولـــى، مـــج

، دار ٣٤٥٥أحاديـــث الأنبيـــاء، بـــاب مـــا ذكـــر عـــن بنـــي إســـرائيل، حـــديث رقـــم 
  .طوق النجاة

  .٢سة الشرعية والفقه الإسلامي، مج عبد الرحمن التاج، السياالتاج، -١٠
، عبد االله بن يوسف بن عيـسى بـن يعقـوب اليعقـوب الجـديع العنـزي، الجديع -١١

، مؤســـــسة الريـــــان ١، تيــــسير علـــــم أصــــول الفقـــــه، ط الأولـــــى، مــــج)م١٩٩٧(
  . لبنان–للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

يني، أبــــو  عبــــد الملــــك بــــن عبــــد االله بــــن يوســــف بــــن محمــــد الجــــوالجــــويني، -١٢
غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم،  المعــالي، ركــن الــدين، الملقــب بإمــام الحــرمين

  .، مكتبة إمام الحرمين١تحقيق عبد العظيم الديب، ط الثانية، مج
 الــسياسة الــشرعية فــي الـــشئون ،)م١٩٨٨(، عبــد الوهــاب الخــلاف، خــلاف -١٣ 

  .، دار القلم١الدستورية والخارجية والمالية، مج
، دار ١، عبـــد الوهـــاب خـــلاف، علـــم أصـــول الفقـــه، ط الثامنـــة، مـــجفخـــلا -١٤ 

  .القلم
ّ، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحــسيني، أبــو الفــيض، الملقــب الزبيــدي -١٥  ّ ّ ّ

، تــاج العــروس، تحقيــق مجموعــة مــن المحققــين، )ب،ت(بمرتــضى، الزبيــدي، 
  .،دار الهداية٤٠مج

 ،مــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركــشي أبــو عبــد االله بــدر الــدين محالزركــشي، -١٦
  .، دار الكتبي٨، البحر المحيط في أصول الفقه، ط الأولى، مج)م١٩٩٤(

، )ب،ت( محمد بن أحمد بن أبي سـهل شـمس الأئمـة السرخـسي، السرخسي،-١٧
  . بيروت–، دار المعرفة ٢أصول السرخسي، مج

 أحمــــد بــــنر، منــــصور بــــن محمــــد بــــن عبــــد الجبــــار  أبــــو المظفــــالــــسمعاني، -١٨
 قواطع الأدلة في ،)م١٩٩٩(المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، 
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ســماعيل الــشافعي، ط الأولــى، إلأصــول، تحقيــق محمــد حــسن محمــد حــسن ا
  .، دار الكتب العلمية، بيروت٢مج

، أبــو الحــسن، عــلاء الــدين، علــي بــن خليــل الطرابلــسي الحنفــي، الطرابلــسي -١٩ 
               ، ١ا يتـــــردد بـــــين الخـــــصمين مـــــن الأحكـــــام، مـــــج، معـــــين الحكـــــام فيمـــــ)ب،ت(

  .دار الفكر
، سليمان بن عبد القـوي بـن الكـريم الطـوفي الـصرصري، أبـو الربيـع، الطوفي -٢٠

، شـــرح مختـــصر الروضـــة، تحقيـــق عبـــد االله بـــن عبـــد )م١٩٨٧(نجـــم الـــدين، 
  .، دار مؤسسة الرسالة٣المحسن التركي، ط الأولى، مج

، أضواء على السياسة الشرعية، )م٢٠١٣(عد بن مطر العتيبي،  سالعتيبي، -٢١
  .، دار الألوكة للنشر١ط الأولى، مج

، المدخل إلى السياسة الشرعية، ط )م١٩٩٣(عطوة، عبد العال أحمد عطوة،      
  .، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض١الأولى، مج

ــــــي، -٢٢ ــــــي الطوســــــالغزال ــــــن محمــــــد الغزال ــــــو حامــــــد محمــــــد ب ، )م١٩٩٣(ي،  أب
، دار ١محمــد عبــد الــسلام عبــد الــشافي، ط الأولــى، مــج: المستــصفى، تحقيــق

  .الكتب العلمية
، )م١٩٨٧(، أبـــــو نـــــصر إســـــماعيل بـــــن حمـــــاد الجـــــوهري الفـــــارابي،الفـــــارابي -٢٣

، دار ٦ط الرابعـة، مـج، الصحاح تاج اللغة، تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار
  . بيروت–العلم للملايين 

 أيـــوب بـــن موســـى الحـــسيني القريمـــي الكفـــوي، أبـــو البقـــاء الحنفـــي، ، الكفـــوي-٢٤
، مؤســـسة ١، الكليـــات، تحقيـــق عـــدنان درويـــش، محمـــد المـــصري مـــج)ب،ت(

  .الرسالة
، السياسة الشرعية مدخل )م٢٠١٤(، عبد االله إبراهيم زيد الكيلاني، الكيلاني -٢٥

  .شر، دار الفرقان للن١إلى تجديد الخطاب الإسلامي، ط الأولى، مج
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ـــدين أبـــو الحـــسن علـــي بـــن ســـليمان المـــرداوي الدمـــشقي المـــرداوي -٢٦ ، عـــلاء ال
، الإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف، ط )ب،ت(الــصالحي الحنبلــي، 

  .، دار، إحياء التراث العربي١٢الثانية، مج
، صـحيح )ب،ت( مسلم بن الحجاج أبو الحسن القـشيري النيـسابوري، مسلم، -٢٧

، كتـــاب الإمـــارة، بـــاب  الأمـــر ٥ فـــؤاد عبـــد البـــاقي، مـــجمحمـــد: مـــسلم، تحقيـــق
، دار إحيـاء التــراث ١٨٤٢بالوفـاء ببيعــة الخلفـاء، الأول فــالأول، حـديث رقــم، 

  .العربي، بيروت
، المهـذب فـي علـم )م١٩٩٩( عبد الكريم بـن علـي بـن محمـد النملـة، النملة، -٢٨

ريــــــاض، ، دار مكتبــــــة الرشــــــد، ال٥أصــــــول الفقــــــه المقــــــارن، ط الأولــــــى، مــــــج
)٣/١٠٢٠ (.  

ــة، -٢٩ ، الجــامع لمــسائل )م٢٠٠٠( عبــد الكــريم بــن علــي بــن محمــد النملــة،النمل
، مكتبة الرشد، ١الأولى، مج أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، ط

  .الرياض
  

*  *  * 

  


